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 أهمّ الاستنتاجات والتوصيات 
 

 حساب التصرّف لأمين المال العامّ بالاعتماد على  2014ولة لسنة غلق ميزانيّة الدّ المتعلّق بتمّ إعداد التقرير 
ذات العلاقة والنصوص القانونية والترتيبية  2014ولة لسنة ومشروع قانون غلق ميزانيّة الدّ  الماليّةوالحساب العامّ للسنة 

)1TP 0F)1"أدب"منظومة ادا على المعطيات المستخرجة من بالتصرّف المذكور وكذلك اعتم
P1T.   مدّت كما تمّ الاعتماد على معطيات

 . 2016أكتوبر  13وجّه لها بتاريخ عن طريق طلب إرشادات دائرة المحاسبات مصالح وزارة الماليّة ا ب
 

للحصول على وجهة  2016ديسمبر  13دائرة المحاسبات مشروع هذا التقرير على وزارة الماليّة بتاريخ  وأحالت
 .2016 ديسمبر 30 تاريخبا في هذا الشأن الدائرة ردّ  تتلقو نظرها 

 
I – الاستنتاجات 
 
 :الاستنتاجات التّالية 2014الرّقابة في خصوص غلق ميزانيّة الدّولة لسنة  أعمال تأفرز 
 

 الميزانيّة ومشروع قانون غلق تقديم الحسابات  -1
 

الحساب و  تصرّف أمين المال العامّ  تقديم حساب 2014على غرار السنوات السّابقة تواصل بخصوص تصرّف 
لم تقدّم وزارة الماليّة حساب تصرّف أمين المال و . قانون غلق الميزانيّة بعد الآجال القانونيّة عوكذلك مشرو العامّ للسنة الماليّة 

للسنة الحساب العامّ بالنسبة إلى أمّا . ونصف أشهر سبعةأي بتأخير تجاوز  2016مارس  17إلا بتاريخ  2014العامّ لسنة 
أشهر  أكثر من ثلاثةأي بعد مرور  2016أفريل  13بتاريخ  تقديمهمافقد تمّ  2014ع قانون غلق الميزانيّة لسنة ومشرو الماليّة 

على أن يسلّم وزير الماليّة إلى دائرة نصّ الذي من مجلّة المحاسبة العموميّة  209لفصل وذلك خلافا ل على الآجال القانونيّة
ه ةّصالخا ةنسلل ةيلاولما ةنسلا نم ةيليوج رهش با  الحساب العامّ للسنة و فىوم لبق ّماعلا لالما ينمأ فّرصت باسح تابسالمح

 .الماليّة قبل موفىّ نفس السنة
 

إلى  ومشروع قانون غلق الميزانيّةالماليّة للسنة الحساب العامّ النسخة الأخيرة من  تقديم ه تمّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 
  .بطلب من الدّائرة وذلكبعد إدخال بعض التنقيحات  2016نوفمبر  17الدّائرة بتاريخ 
 

                                                 
 .نظام المساعدة على أخذ القرار في مجال الميزانيّة )1(
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التي ، و العموميّةمن مجلّة المحاسبة  208لفصل االمنصوص عليها ب ةالخاصّ  الحساباتتواصل عدم تقديم  كما تمّ 
هاوبأبا وأقسامها الميزانيّة ها بالنسبة لمصاريفها مفصلة حسب عناوين الدّولة أن تعدّ يجب على المصالح الآمرة لمصاريف 

 "أدب"منظومة الاعتماد على المعطيات المستقاة من مماّ تطلّب  ،للسنة المالية العامّ  الحساببوالتي يتعين إرفاقها  ،وفصولها
 .الميزانيّةالرّقابية بخصوص نفقات مختلف أبواب  الأعمالفي 

 
بضرورة تقديم وزارة الماليّة لتوصيتها  د الدّائرةتجدّ قابة على تنفيذ قوانين الماليّة النجاعة على الرّ  من ولإضفاء مزيد

حتىّ يتسنىّ لآمري الصرف،  الخاصة الحساباتب، مع إرفاقها الحسابات ومشروع قانون غلق الميزانيّة في الآجال القانونيّة
 .حقةالسلطة التشريعية في دراستها لمشاريع قوانين الماليّة اللاّ  ومساعدةفي أفضل الآجال الميزانيّة المتعلّق بغلق  إعداد التقرير
 

 2014 زانيّةيبمالمتعلّقة القانونيّة والترتيبية إصدار النصوص  - 2

 
 فقد. تكميلي قانون ماليّة أصلي ثمّ قانون ماليّة إصدار على غرار السنوات الأربعة السّابقة 2014 شهد تصرّف

الماليّة انون ق وصدر. 2014لسنة الماليّة إصدار قانون  2013ديسمبر  30المؤرخّ في  2013لسنة  54تمّ بموجب القانون عدد 
 .2014 أوت 19بتاريخ  2014 لسنة 54 التكميلي تحت عدد

 

وخوّل القانون الأساسي للميزانيّة للسلطة التنفيذية إجراء تعديلات ترتيبية خلال السّنة على التراخيص المسندة 
الدفع للمشاريع التي يتمّ تمويلها اعتمادات  الترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد و تمّ وفي هذا الإطار . الماليّةبموجب قوانين 

1TP1Fالماليّةبواسطة قروض خارجية موظفّة بمقتضى قرار لوزير 

)1(
P1T . مارس 8المؤرخّ في  2016لسنة  348بمقتضى الأمر عدد  تمّ كما 

ة توزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانيّ  2016
 .التصرّفسنة من �اية على سبيل التسوية بعد أكثر من تعديلات هذه الإجراء ولوحظ . 2014دّولة لسنة ال

 

إعداد الحسابات ومشروع  آجال على 2014 سنة التأخير في إصدار النصوص الترتيبيّة الخاصّة بميزانيّة انعكسو 
على إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة  وهو ما يتعينّ معه الحرص مستقبلا وتقديمها إلى دائرة المحاسباتالميزانيّة قانون غلق 

 .بالتصرف في الميزانيّة في أجل لا يتجاوز موفى السنة المعنية
 
 
 
 
 

                                                 
المتعلّق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  2016 فيفري 15قرار وزير الماليّة المؤرخّ في  )1(

 .2014ولة لسنة للدّ 
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 الميزانيّة وتنفيذ إعداد إطار  – 3
 

الدّولة وموارد ينصّ بالنسبة إلى كلّ سنة على جملة تكاليف الماليّة القانون الأساسي للميزانيّة أنّ قانون ورد ب
 .وحسب التوازن الاقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي طات التنميةأهداف مخطّ ه نذأيبا وذلك في نطاق 

 

قوانين طات التنمية واقتصر الأمر على إعداد مشاريع توقيف العمل بمخطّ  2011أنهّ تمّ منذ بداية سنة  ولوحظ
. والبعيدط وء موازين اقتصادية سنوية يتمّ صياغتها في غياب أهداف استراتيجية وقطاعية على المدى المتوسّ في ضماليّة 

ة إلى إصدار قوانين ماليّ العموميّة التجأت السلط  هدهش تيلتا البلاد لضغوطات الاقتصادية والاجتماعيةاوبالنظر إلى 
 .العموميّةالماليّة لمج ةيلياهبة الصعوبات الظرفية والهيكلية التي تواجهها 

 
1TP2Fنهّ تمّ إعداد مشروع قانونأوتجدر الإشارة إلى 

)1(
P1T  ّوإحالته  2020-2016ط التنمية للفترة يتعلّق بالمصادقة على مخط

   .عليه لمصادقةدون أن تتمّ ا 2016ماي  11اب الشعب بتاريخ على مجلس نوّ 
 

 الميزانيّة حسب الأهداف – 4

  
 يجب أن يتمّ  على أنهّ 2014والمتعلّق بإعداد ميزانيّة الدّولة لسنة  2013أفريل  18خ في المؤرّ  12نصّ المنشور عدد 

حسب الأهداف الميزانيّة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع ميزانيّة الدّولة مواصلة التقدّم في إرساء منظومة التصرّف في 
في صيغة واحدة  2014وذلك عبر تقديم الوزارات المنخرطة في التجربة المتعلقة بتركيز هذه المنظومة مشاريع الميزانيات لسنة 

 . وفق المنظور البرامجي
 

 لةالمعدّ  الرقابة على إمكانية اعتماد 2014لسنة التكميلي الماليّة من قانون  48نصّ الفصل  طارهذا الإوفي 
 2014أفريل  7خ في ؤرّ المقرار رئيس الحكومة  وضبط .برامج حسب مضبوطة ميزانيات الديه الوزارات التي إلى بالنسبة

على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام العموميّة لة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف شروط وقواعد الرقابة المعدّ 
الرقابة في ملاءمة إجراءات الرقابة المسبقة على تعهدات الهياكل  هذه لوتتمثّ  .حسب الأهدافالميزانيّة التصرف في 

 .ةاخلية للميزانيّ قابة الدّ المعنية بما يتماشى مع مستوى مخاطر التصرف وجودة تطبيق أنظمة الرّ العموميّة 
 

وتكريس التصرف المبني على النتائج  تدعيممن حسب الأهداف الميزانيّة اعتماد منظومة التصرف في  ويمكّن
Pالجديدساسي الأالإسراع بإصدار القانون وهو ما يستدعي ، الماليّة العموميّةوكمة وشفافية الح

 
P1للميزانيّةTP3F

)2(
P1T. 

 

                                                 
 24/2016 مشروع قانون تحت عدد )1(
 .2015وفمبر ن 20تمّ إعداد مشروع قانون أساسي للميزانيّة وإيداعه بمجلس نواب الشعب بتاريخ  )2(
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  الخاصّة صناديقصناديق الخزينة والالعمليات المتعلّقة ب – 5
  

تمكّن من توظيف مقابيض  في الخزينة من القانون الأساسي للميزانيّة على أنّ الحسابات الخاصّة 19الفصل  نصّ 
 22ونصّ الفصل . الماليّةقانون  وتحدث هذه الحسابات وتلغى بموجب .العموميّةبعض المصالح  ه ةتمّ لتمويل عمليات معيّ 

 .نةمعيّ  اديق خاصّة لتمويل تدخلات في قطاعاتإحداث صنالماليّة قانون  بموجبعلى أنه يمكن من نفس القانون 
 

اسم عليه  قأطل "خاصّ  حساب"الأصلي إحداث الماليّة من قانون  93 تمّ بمقتضى الفصلوفي هذا الإطار 
 العدالة إطار في لضحايا الاستبداد التعويض في يتولى المساهمة" الاستبداد لضحايا الاعتبار وردّ  الكرامة صندوق"

الصندوق "أطلق عليه اسم " صندوق خاصّ "من قانون الماليّة التكميلي إحداث  55كما تمّ بموجب الفصل  .الانتقالية
  .لكليهماولوحظ أنّ المشرعّ لم ينصّ بصفة واضحة على الطبيعة القانونيّة  ."الوطني لمقاومة الإرهاب

 
صندوق لدعم "إحداث  2014التكميلي لسنة الماليّة من قانون  50تمّ بمقتضى الفصل من جهة أخرى و 

لهذا القانونية  الطبيعةالمشرعّ على  ولئن لم ينصّ . وتضبط بأمر قواعد تنظيمه وتسييره "طةسات الصغرى والمتوسّ المؤسّ 
يتم بمقتضى ه باعتبار أن التصرّف في نه صندوق خاصّ أفإنهّ يتّضح ضمنيا من الفقرة الثانية من الفصل المذكور الصندوق 

 . ة للضمانطة والشركة التونسيّ سات الصغرى والمتوسّ وبنك تمويل المؤسّ الماليّة بين وزير  اتفاقيات تبرم
 

. 2014 سنة إلى موفى الصناديقهذه  وتسيير تنظيم قة بطرقالمتعلّ ولوحظ أنه لم يتمّ إصدار الأوامر الثلاثة 
ولم يتمّ  2014نجاز الصناديق المذكورة لعمليات ماليّة خلال تصرّف لمقدّمة إلى الدّائرة لم يتبينّ إواعتمادا على الحسابات ا

   .الخاصّة الصناديق إدراجها ضمن قائمة صناديق الخزينة أو
 

من سنة ها ئضالصبغة التقديرية ويقع نقل فواوالصناديق الخاصّة وحيث تكتسي مقابيض ونفقات صناديق الخزينة 
هذه  هلاخدتا فقد لوحظ تراكم حجملاءم مع لا تتلفائدة أغلب الصناديق إلى أخرى وبالنظر إلى أن الموارد الموظفة 

1TP4Fكما هو مبينّ في الجدول الموالي الفوائض

)1(
P1T: 

 

  أصناف الصناديق

 الصناديق الخاصّة صناديق الخزينة
  حسابات أموال المشاركة الحسابات الخاصّة في الخزينة

العدد 
 الجملي

عدد الصناديق التي 
نفقات في سنة  أنجزت

2014 
عدد الحسابات التي أنجزت  العدد الجملي  

 2014سنة  فينفقات 
العدد 

 الجملي  
عدد الحسابات التي أنجزت 

 2014سنة  فينفقات 
33 25 60 27 08 08 

 390,301 297,876 1.876,936 )د.م(  2013فواضل 
 419,868 269,270 1.873,676 )د.م( 2014فواضل 

                                                 
 .2014إعتمادا على الحسابات المقدّمة إلى الدّائرة بعنوان سنة  )1(
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1TP5Fلقاعدة عدم التخصيص تمثّل استثناء الخاصّة والصناديقالخزينة  صناديقموارد أنّ  وباعتبار

)1(
P1T  وبالنظر إلى العدد

 ميزانيةعلى موارد تحمل نفقات أخرى نجز نفقات على موارده الذّاتية و ي منهابعض الوحيث أنّ  الصناديق،الهام لهذه 
   .نفقات ميزانيّة الدّولةبما يضفي مزيدا من الشفافية على  الصناديق هذه إحداثتوصي الدّائرة بترشيد عملية ، ولةالدّ 

 

 على نفقاتها الخزينةمداخيل صناديق  فوائضخصم  - 6
 

صناديق الخزينة من سنة إلى أخرى ما لم  تنقل فوائض قانون الأساسي للميزانيّة على أنمن ال 21الفصل  ينصّ 
لسنة ذا الفصل تمّ خلال التصرفات السابقة لهقا يطبتو . الميزانيّةأو قانون غلق الماليّة يتقرّر ما يخالف ذلك ضمن قانون 

 ة من متوفرات بعضالترخيص في خصم مبالغ ماليّ  علىالميزانيّة قوانين غلق أو  قوانين الماليّةالتنصيص صلب  2014
 .عملية الخصمعلى الأمر قبل المصادقة هذا نة من وتكون السلطة التشريعية على بيّ . يزانيّةالمالصناديق لفائدة 

 

أموال  حسابد من .م 100 مبلغالترخيص في خصم  2014لسنة الماليّة  قانونمن  15لفصل وتمّ بمقتضى ا
ولم يتمّ إفراد عملية الترخيص . الدّولةة ميزانيّ  لفائدة" للديوانة العامّة للإدارة الخصوصية المصاريفحساب " المسمّى المشاركة

وفي مقابل ذلك تمّ إدراج تقديرات بمبلغ جملي . د من الحسابات الخاصّة في الخزينة بفصل مماثل.م 618,700في خصم مبلغ 
يل الصناديق الخاصّة على فائض مداخ"الملحق بقانون الماليّة بعنوان " أ"بالجدول  06-26د بالفصل .م 718,700قدره 

د .م 828,200وتجدر الإشارة إلى أنهّ تمّ الترفيع في مبلغ هذه التقديرات بموجب قانون الماليّة التكميلي إلى ". النفقـــات
 .بنفس الصيغة" أ"ضمن الجدول 

 
شفافية  من فإن التمشي على هذا النحو يمسّ الماليّة ولئن تشكّل الجداول الملحقة جزء لا يتجزأ من قانون 

المقدّمة للمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية وذلك بالنظر إلى حجم المعطيات المدرجة بالجداول الملحقة  تالمعطيا
الحسابات  ئضالمذكور أعلاه الترخيص في خصم فوا 15الفصل  ضمينتوكان من الأجدى . وإلى طابعها الفني البحت

 .الخاّصة في الخزينة لفائدة الميزانيّة
 

 2014لسنة  والتكميلي الأصليالماليّة  قانونيبكل من المرفق  "أ"بالجدول  إلوحظ تسرّب خطمن جهة أخرى و 
صناديق الخزينة على مداخيل  ئضفوا"عوضا عن " فائض مداخيل الصناديق الخاصّة على النفقات"وذلك بكتابة 

 . من فوائض الصناديق الخاصّة أيّ خصمنهّ لم يتمّ أوذلك بالنظر إلى " النفقات
 

لى ع مستقبلاوالحرص  2014لسنة الميزانيّة قانون غلق مشروع صلب المادي وتدعو الدّائرة إلى إصلاح هذا الخطأ 
  .ميزانيّة الدّولةصناديق الخزينة إلى  تحويل فوائضبقانون الماليّة في خصوص إدراج فصل 

                                                 
 .من القانون الأساسي للميزانيّة 16الفصل  )1(
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 للديوانة العامّة للإدارة الخصوصية المصاريفحساب د وشملت بالإضافة إلى .م 931,743وبلغت جملة الخصومات 
وتعلّقت أساسا بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء . 1خاصا في الخزينة مبوّبة بالملحق عدد ن حسابا يأربعة وعشر 

) د.م 82( الصندوق العام للتعويضو ) د.م 137(وصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ) د.م 210(
 ).د.م 72,170(وصندوق تنمية القدرة التنافسيّة الصناعية ) د.م 80(وصندوق مقاومة التلوث 

 
 العموميّة  تآسات والمنشلفائدة المؤسّ إجراءات  -7
 

 في الدّولة حق في القائمالماليّة  الترخيص لوزير 2014لسنة  الأصليالماليّة من قانون 17  تمّ بموجب الفصل
 المبلغ هذا توزيع يتمّ د على أن .م 500حدود مبلغ  في الحاجة، حسب ،العموميّة البنوك مال رأس في الزيادة في الاكتتاب

 .قانون بمقتضى المعنية البنوك بين
 

التكميلي الماليّة من قانون  5طبقا لما ورد بالفصل الماليّة د من قبل وزارة .م 500تمّ صرف مبلغ أنهّ بويجدر التذكير 
البنوك  رسملة التي يعاني منها القطاع المصرفي العمومي وأهمّها ضعف الإشكالياتوذلك في إطار معالجة  2013لسنة 

 .الحذر التصرف ات طبقا لمعاييربالمدخر  تغطيتها وضعف يون المصنفةالدّ  نسبة وارتفاعالعموميّة 
 

لبنك الإسكان الماليّة بتدعيم الأسس  المتعلّقو  2015أوت  21خ في ؤرّ الم 2015لسنة  31انون عدد قالووفق 
" رمليون دينا 757مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك في حدود "ت الموافقة على تمّ  والشركة التونسية للبنك

 ".رمليون دينا 110مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان في حدود "و
 

بموجب قانون الماليّة التكميلي إحداث الشركة التونسية للتصرّف في الأصول والترخيص  وعلى صعيد آخر تمّ 
ه بدف إعادة تأهيل القطاعات المنتجة من خلال هيكلة المؤسسات .م 150 ا بمبلغالمساهمة في رأس مالهلوزير الماليّة في 

 في حدودكما تمّ الترّخيص في تحمّل الدّولة لديون شركة الخطوط التونسية . المدينة وتدعيم السلامة الماليّة للقطاع البنكي
 . د.م 39,433 صاف يساوي الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمبلغد و .م 165

 
تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لدى كل من الشركة  2014كما تمّ في سنة 

 .وزارة النقلالمخصّص ليزانيّة باب المعلى حساب ) د.م 104,835( الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس
  

المستفيدة وتساعدها على تجاوز العموميّة ولئن تساهم كل هذه التدخلات في ديمومة المؤسسات والمنشات 
 . كبيرا على ميزانيّة الدّولة  عبءل مواجهة المنافسة فإّ�ا تشكّ على الصعوبات التي تعاني منها و 
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بعنوان الميزانيّة  مواردفي  نقصمع تزامنت  2014سنة المذكورة والمتّخذة في  والجدير بالملاحظة أنّ الإجراءات
 أغلب نتائج تراجعإلى  أساسايعزى  % 47,81وبنسبة  د.م 534بمبلغ ومرابيح الخزينة العموميّة المنشآت  تحويلاتمداخيل 

 .غير البترولية العموميّةالمنشآت المؤسسات و 
 

فإنّ الدّائرة تدعو  العموميّةه تلّفكت تيلا ءابعلأبا ميزانيّة الدّولة لفائدة المؤسسات والمنشآت  حجموبالنظر إلى 
ويجنّب هامدخ ةيدأتتا على أحسن وجه الماليّة هانزاوت قيقتح ىلع اهدعاسي ابم لكايلها هذه ةمكوح في رظنلا ةداعإ لىتا 

 .ه ءابعأ ةّينازيلمبذا العنوان
 

 تلف الوزاراتمخمتخلّدات  - 8
 

 تحمّلت 2014فإنّ ميزانيّة  د.م 327متخلّدات من السنة السابقة بمبلغ  تحمّلالذي  2013على غرار تصرّف 
 .د.م 1.195 بمبلغ 2013في سنة  دمات ومزودي الإدارات العموميّةبدورها متخلدات لم يتم خلاصها لفائدة مسدي الخ

 
 ديونالسنوات التي تعود إليها هذه ال المرخّص فيها بالنسبة إلى للاعتماداتوتشكّل الديون المتخلّدة تجاوزا 

المرخّص فيها عتمادات تجاوز الاالذي لا يجيز العموميّة من مجلّة المحاسبة  85وهو ما يخالف الفصل  بخصوص البنود المعنية
 .ةالمقررة بالقانون الأساسي للميزانيّ عقد نفقات جديدة بدون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط و 

 
ما يفيد خلاص   2014غلق ميزانيّة الدّولة لسنة قانون وعلى صعيد آخر لم تتضمّن الحسابات وكذلك مشروع 

  .2014تصرّف في موفى أخرى متخلّدات  تسجيلو ، أو جزء منها 2013كل متخلّدات سنة 
 

كما تدعو . من مجلّة المحاسبة العموميّة 85الفصل  بأحكامإلى ضرورة التقيّد في هذا الخصوص وتدعو الدّائرة 
ها مع إبراز حجمللسنة الماليّة كلّ المعطيات المتعلقة بالمتخلّدات  بالحساب العامّ  مستقبلا إلى إدراجمصالح وزارة الماليّة 

 .إليهاترجع والسنوات التي 
 

 لةالمثقّ  العموميّة استخلاص الديون - 9
 

تحصيل موارد الميزانيّة أساسا من خلال عمليات الاستخلاص  2014التصرفات السّابقة تمّ في سنة  على غرار
د في سنة .م 435,3 مقابلد .م 414,083لم تتجاوز مبلغ و الفوري حيث بقيت الاستخلاصات بعنوان الديون المثقّلة محدودة 

د .م 7.225,138 ما قيمته 2014في موفى سنة  ص بقباضات الماليّةللاستخلا الباقيةوذلك بالرّغم من بلوغ الدّيون  2013
 . 2014د في موفى شهر أفريل .م 4.048,194دون اعتبار الديون المثقلة بقباضات الدّيوانة والبالغة ذلك و 
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العمل من  إلىلة تدعو الدّائرة وزارة الماليّة المثقّ  العموميّة وبالنظر إلى ضعف حجم الاستخلاصات بعنوان الدّيون
لة بقباضات ه ةصلختسلما غلابلما مجح في عيفترلا لجبذا العنوان مع إدراج المعطيات المتعلّقة بالتصرّف في الدّيون المثقّ 

 . الدّيوانة بالحساب العامّ للسنة الماليّة وبالجداول الملحقة بمشروع قانون غلق الميزانيّة
 

 ة الدّولةإحداث مساهمة استثنائيّة لفائدة ميزانيّ  -10
  

 2014من قانون الماليّة التكميلي لسنة  28ل الفص بموجب تمّ  الماليّة العموميّة، توازنات على لمحافظةللمساهمة في ا
 ينالمعنوي الأشخاص على ساهمةهذه الم تستوجبو  .ولةالدّ  ميزانية لفائدة 2014 سنة بعنوان استثنائية ظرفية مساهمة إحداث
 بمبلغ بعنوا�ا تقديراتال وضبطت .ةالتونسيّ  الجنسية ذوي من ينالطبيعي الأشخاص وعلى الشركات على للضريبة ينالخاضع

 .%  58,86بنسبة تحصيل بد أي .م 188,364ولم تتجاوز المساهمات المحصّلة د .م 320
 

 التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب -11
 

في هذا إجراءات  2014لسنة  الماليّة التكميلي تضمّن قانونبدف التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب 
. يقع إثبات مصدرها لاد والتي .أ 10حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق  علىمنه  16الفصل نصّ حيث  الخصوص

 جميع بمصادرة تقضي الموازية التجارة أو التهريب بجرائم المتعهدة أنّ المحكمة على من نفس القانون 18الفصل كما نصّ 
الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتةّ في قضايا متعلّقة  الأشخاص إلى الماليّة بالنسبة والأرصدة والعقارات المنقولة المكاسب

أن يساهم في التصدي  التدابيرذه ه ومن شأن تطبيق .المذكورة الجرائم من حصولها ثبت إذا بالتهريب أو التجارة الموازية
 . ويدعم موارد ميزانيّة الدّولة من التهريب والحدّ للتجارة الموازية 

 

 التحكّم في الانتدابات - 12
 

 دون والوظائف الأسلاك مختلف بين توزيعهاو  المتاحة البشريةّ الموارد توظيف حكاملإ الرامي التوجّه إطار في
1TP6Fالوزارات دعوة إضافيّة تمّت أعباء الدّولة ميزانيّة تكليف

)1(
P1T التكوين مدارس خريجي عدا ما جديدة انتدابات برمجة عدم إلى 

من قانون الماليّة التكميلي السماح بإعادة توظيف الأعوان  2الفصل  وتمّ بموجب .الميزانيّة إعداد عند فيهم المرخّص
بمراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112العموميين على معنى القانون عدد 

وتضبط شروط . مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية، على أساس التناظر، لسدّ الحاجيات الفعلية بكلّ إدارة
أنّ الأمر المذكور  غير .ن رئيس الحكومةوإجراءات تطبيق هذه الأحكام بأمر وتضبط الأحكام المنظمة للمناظرات بقرار م

)1TP7F)2 2016 أوت 16بتاريخ  لم يصدر إلا
P1T. 

                                                 
 .2014والمتعلّق بإعداد ميزانيّة الدّولة لسنة  2013لسنة  29المنشور عدد  )1(
والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات  2016أوت  16المؤرخ في  2016لسنة  1143كومي عدد الحمر الأ )2(

 .الصبغة الإدارية



15 
 

  "تونس تصالااتّ " شركة مداخيل تخصيص -13
 

قد " صالات تونساتّ "للبنك المركزي التّونسي أنّ حساب مداخيل تخصيص شركة الماليّة من خلال القوائم تبينّ 
د .م 371,953إلى  2013 سنةد في .م 872,041من  هانخفض رصيد حيث 2015-2013خلال الفترة  ماليّة اتـــــسجّل عملي

خلال سنتي وزارة المالية  قيامالمذكور وتبينّ من خلال كشف الحساب . د.م 500,088 بمبلغ أي بفارق 2014في موفى سنة 
 ، الذي يديره أمين المال العامّ،الحساب الجاري للخزينة لفائدة منهذا الحساب عمليات سحب وتنزيلب 2015و 2014

 .د.م 402,368 في حدود 2015ديسمبر  31بتاريخ " اتصالات تونس"حساب مداخيل تخصيص شركة صيد ليستقر ر 
 
تمّ وإنمّا الدولة بميزانيّة  د.م 500,088 مبلغأنه لم يتم إدراج في إطار عمليات الخزينة باعتبار  هذه العمليات تندرجو 

 . خزينةلبالحساب الجاري ل تنزيله
 

  2014لسنة الماليّة أحكام قانون بعض إلغاء  -14
   

 ومراجعةالطبيعيون  الأشخاص يمتلكها التي العقارات على ضريبة إحداث 2014 سنةلالماليّة  قانون بموجب تمّ 
 استجابة الحكومة رئاسة عن صادرة إدارية مذكرة بمقتضى با العمل توقيف تمّ  قد"ونظرا إلى أنهّ . النقل وسائل جباية

 في وكذلك التطبيق مستوى على إشكاليات 55 بالفصل الواردة الأحكام وإفراز ناحية، من عنها ترتبت التي للاحتجاجات
)1TP8F)1"أخرى ناحية من الثرّوة على ضريبة إرساء إمكانيّة في عمّقالت مزيد انتظار

P1T  هذه الإجراءات بموجب قانون  تمّ إلغاءفقد
 . د.م 120لغ ببم والمقدّر لتغطية النقص الحاصل بعنوا�االتكميلي واتخاذ اجراءات جديدة ذات صبغة جبائية الماليّة 

 
 صناديق الخزينةنفقات  -15

 

حسابات خاصة في الخزينة أنجزت نفقات جملية  7لوحظ أنّ من مجلة المحاسبة العمومية  85خلافا للفصل 
ا يمثّل تجاوزا وهو م % 39,34د وبنسبة .م 20,931بمبلغ ) د.م 53,200(فاقت الاعتمادات النهائية المفتوحة ) د.م 74,131(

تجاوزا للاعتمادات  2014حسابات أموال المشاركة في سنة حسابا من  13 بعنوانسجّلت النفقات كما . لتراخيص السنة
 .د.م 43,423بمبلغ النهائيّة 

 
 هذهالفصل المذكور والعمل على فتح الاعتمادات المناسبة لتدخلات  التقيّد بأحكام وتدعو الدّائرة إلى ضرورة

 .الصناديق

                                                 
 .وثيقة شرح أسباب قانون الماليّة التكميلي )1(
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متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدّولة لسنة  - 16
2013 

 
 2016 فيفري 22 تمّ بتاريخ، 2013 على إثر نشر دائرة المحاسبات للتقرير المتعلّق بغلق ميزانيّة الدّولة لتصرّف

 هذه المهمّةوأفضت . الماليّة وزارة الراّجعة بالنظر إلى الهياكللدى  ة للماليّة بإجراء مهمّة متابعةيف هيئة الرّقابة العامّ تكل
جلّها مع  متتلاءالتقرير مقترحات  وتضمّن. 2016 مارس 16 لدّائرة بتاريخلإلى صياغة تقرير تمّت إحالة نسخة منه 

خلالات بالعمل على تجاوز عدّة إ الهياكل هذه كما تضمّن تقرير المتابعة تعهّد. دائرةالات التي وردت بتقرير التوصي
  .ونقائص بغرض مزيد دعم شفافية حسابات الدّولة

 
وتاريخ إحالة الحسابات ومشروع قانون غلق  المتابعة رتقريتاريخ إعداد وبالنظر إلى قصر الفترة الفاصلة بين 

وفي هذا . رو ذكالم ة بالتقريرخلالات المضمّنالإ جلّ إلى دائرة المحاسبات فإنه لم يتمّ تجاوز  2014 الدّولة لسنةميزانيّة 
نجازها بصفة تمّ إولم يتمّ إنجازها أو  2014 حسابات سنة تقديم بمناسبةنجازها التي تمّ التعهّد بإ الخصوص يمكن ذكر المسائل

  :جزئية
   

ة المحاسبة من مجلّ  208المعطيات المنصوص عليها بالفصل الماليّة للسنة  تضمين الحساب العامّ عدم * 
  العموميّة 
 

لأوّل مرةّ معطيات  2014لسنة الميزانيّة والجداول الملحقة بمشروع قانون غلق الماليّة للسنة  الحساب العامّ  تضمّن
وشملت هذه المعطيات بقايا الاستخلاص للسنة السابقة وتثقيلات السنة . لةو تتعلّق باستخلاص الموارد المثقّلة لميزانيّة الدّ 

 .المحصّلة وبقايا الإيرادات غير المستخلصة تومبالغ المطروحات والاستخلاصا
 

د في .م 6.420(الماليّة لة بقباضات يون المثقّ اقتصرت على الدّ فإن تلك المعطيات  هذا الإجراءولئن تثمّن الدّائرة 
ومن شأن إدراج ). 2013 سنة د في موفى.م 4.041 فاقت( ولم تشمل الدّيون المثقلة بقباضات الدّيوانة )2013 سنة موفى

أن يضفي على مستحقات الميزانيّة وبالجداول الملحقة بمشروع قانون غلق الماليّة للسنة  بالحساب العامّ الديوانية الديون 
 . والشمولية الدّقة من امزيد الدّولة

 الصناديق الخاصّة* 
 

كلّ عدم تقديم وثائق أو معطيات بخصوص عمليات القبض والصرف المنجزة من قبل   2014في سنة  تواصل
 . الماليّةللسنة  الصناديق الخاصة وعدم توفر الوثائق المثبتة للأرصدة المدرجة بالحساب العامّ 
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تمت  2013وفي إطار متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدّولة لسنة 
هافاوبم ةصالخا قيدانصلا في ةفرصتلما تاهلجا ةبلاطم لىإ ليومتلل ةّماعلا ةرادلإا لحاصم ةوعتا"            سنويا بكلّ المعطيات  

 ."زة على موارد الصناديق وقيمة الأرصدة المتبقية بالحسابات المفتوحة بعنوا�ا لدى البنوك المتعاقدةالخاصّة بالعمليات المنج
 أندون ومن البنك المركزي التّونسي من البنك الوطني الفلاحي  وثائق مسلمةتقديم تولّت لإدارة العامّة المذكورة غير أن ا

 .من أصل ثمانية بستة حسابات الأمر تعلقوي اتأو إمضاءأختام تحمل 
 

 إيضاحات تتعلّق بالفوارق الهامّة بين التقديرات والانجازات الماليّة للسنة  عدم تضمين الحساب العامّ * 
 

وكذلك الجداول المرفقة بمشروع قانون الماليّة للسنة  تواصل عدم تضمين الحساب العامّ  تبينّ في هذا الخصوص
 اء مزيدلإضف الميزانيّةنجازات بالنسبة لمختلف بنود الهامّة بين التقديرات والإفوارق إيضاحات في خصوص الالميزانيّة غلق 

 . ولإطلاع السلطة التشريعية على الأسباب التي حالت دون تحقيق تلك التقديراتالميزانيّة من الشفافيّة على تنفيذ 
 

نجازات قدر رق بين التقديرات والإأسباب الفواالعمل على شرح بالإدارة العامة للموارد والتوازنات تعهّدت ولئن 
 .هذا التعهّد تجسيملم يتم  هنّ فإ 2014وذلك ابتداء من تصرف الميزانيّة الإمكان بالنسبة إلى مختلف بنود 

 

 القروض المعاد إسنادهاوضعية *  
 

وضعية القروض المعاد إسنادها في خصوص معطيات الماليّة للسنة  عدم تضمين أو إرفاق الحساب العامّ  تواصل
. ا يحول دون تحديد نسب استخلاصهاممّ ...) حجمها، الأقساط غير المستخلصة(العموميّة لفائدة المؤسسات والمنشآت 

وورد بتقرير هيئة الرقابة العامّة للمالية توصية بموافاة دائرة المحاسبات بالمعطيات المتوفرة والمضمنة بالتطبيقات الإعلامية 
 .  بالنسبة إلى السنوات القادمة غير أنه لم يتمّ تجسيم هذه التوصيةالماليّة للسنة  اقها بالحساب العامّ وإرف
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 2014 أهمّ المؤشّرات المتعلّقة بموارد
 

 النهائية بمبلغ التقديرات بذلك  ةتجاوز مد .م 29.267,698 إلى 2014جملة الموارد المحصّلة في سنة  ارتفعت
 . % 5,84د وبنسبة .م 1.616,136

   مقابل % 8,63د وبنسبة .م 2.324,124بمبلغ  2014المحصّلة خلال سنة الميزانيّة جملة موارد تطوّرت 
 .في التصرّف السابق%  7و د.م 1.762,432

   في  % 6,84و 2013في سنة  % 9,76 مقابل % 2,56 إلى )د.م 22.635,301( الموارد الذّاتيةنموّ تراجع نسق
مقابل  % 34,26د وبنسبة .م 2.012,473إلى تراجع الموارد غير الجبائية بمبلغ ذلك  ويعزى. 2012سنة 

 . 2013خلال سنة  % 6,68بنسبة د و .م 368بمبلغ ارتفاعها 
  77,34 في تراجعها حيث بلغت نسبة 2014في سنة الموارد الذاتيّة من جملة موارد الميزانيّة واصلت حصّة %  

 .2010 في سنة % 90,41التصرّف السّابق و في % 81,91 مقابل
  أمّا موارد الاقتراض فقد  % 34,26بنسبة  الموارد غير الجبائيةتراجعت و  % 15,92الموارد الجبائية بنسبة  تتطوّر

  .% 36,07شهدت تطورا ملحوظا بنسبة 
  غير أ�ا لم ) % 84,45( مقابل % 84,90(تحسّنا طفيفا الميزانيّة شهدت نسبة تغطية الموارد الذاتية لنفقات

 ).% 88,80( 2010تبلغ المستوى الذي كانت عليه في سنة 
  بنسبة الميزانيّة اعتبار الهبات الخارجية في تغطية نفقات دون د .م 25.878,703ساهمت الموارد الوطنية والبالغة

) د.م 22.635,301(الذاتيّة الموارد بين الموارد هذه وتوزّعت . %  91,18نسبة  مقابل 2014في سنة  % 97,06
  ).د.م 3.243,401(اخلي وموارد الاقتراض الدّ 

 وارد بمبلغ الم هذه تطوّرتو . % 91,20 تساويبنسبة تحصيل و د .م 6.632,398 بمبلغقتراض تمّ تعبئة موارد الا
الأوّل والثاني من  ينحصّتها من جملة موارد العنوانوهو ما أدى إلى ارتفاع  % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089

 .2010 في سنة % 10,9و 2013في سنة  % 20,34مقابل  % 25,17ميزانية الدّولة إلى 
  وموارد الاقتراض ) % 48,90(بين موارد الاقتراض الداخلي  2014توزّعت موارد القروض المحققة في سنة

  ).% 51,10(الخارجي 
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 2014 أهمّ المؤشرات المتعلّقة بنفقات
 

  د .م 528,950بمبلغ زيادة طفيفة د مسجّلة .م 26.662,181ما قيمته  2014جملة نفقات ميزانيّة الدّولة في سنة بلغت
  . 2012في سنة  % 14,14و د.م 2.909,653و 2013في سنة  % 11,28د و.م 2.649,086 مقابل % 2,02وبنسبة 

  وصناديق الخزينة ) د.م 7.376,894(والثاني ) د.م 18.514,816(العنوانين الأوّل  2014نفقات الميزانيّة في سنة شملت
 ).د.م 770,471(
  مماّ أسفر عن ) د.م 18.514,816( النفقات المنجزة بنفس العنوان) د.م 19.223,923(موارد العنوان الأوّل تجاوزت

 .لتغطية جزء من نفقات العنوان الثاني للميزانيّة) د.م 709,107(في الموارد  فائض
 1,07و د وبنسبة.م 199,355انخفاض نفقات العنوان الأوّل بمبلغ  2014، سجّلت سنة للسنوات السابقة اخلاف %  

   .2013سنة في  % 18,55د وبنسبة .م 2.927,992مقابل نموّ بمبلغ 
  في حدودبعد أن كانت  2014في سنة  % 63,91إلى الميزانيّة حصّة نفقات التصرّف مقارنة بجملة نفقات تراجعت 

 . 2012في سنة  % 61,79و في السنة السّابقة % 66,20
 إلى  على التوالي حصّتيهما مقارنة بجملة النفقات ارتفاعنفقات التنمية ونفقات خدمة الدّين العمومي  شهدت

 .2013في سنة  % 16,90و % 14,17على التّوالي  مقابل 2014في سنة  % 17,53و % 15,67
  والعنوان ) د.م 302,884(العنوان الأوّل  من د شملت كلاّ .م 989,381بلغت جملتها  متبقيةأفرز تنفيذ الميزانيّة اعتمادات

 ).د.م 120,406(وصناديق الخزينة  )د.م 566,091( الثاني
 نتيجة   % 38,86 مقابل % 32,61إلى  2014هيكلة نفقات التصرّف في سنة التدخل العمومي ضمن حصة  تتراجع

وذلك لفائدة  % 5,61مقابل  % 5,53حصّة وسائل المصالح إلى  انخفضتكما . )د.م 1.381( تراجع دعم المحروقات
 .2013 في سنة % 55,53مقابل  % 61,86التأجير العمومي الذي بلغت حصته 

  تومثلّ) د.م 1.416,693(ودعم الموادّ الأساسية  )د.م 2.353( دعم المحروقات 2014شملت نفقات الدّعم في سنة 
   .الميزانيّةمن جملة نفقات الدّعم المحمول على  % 67,85 نسبة معا
 في  % 8,73مقابل  % 5,72بنسبة ) د.م 4.674,997(تكاليف الدّين العمومي أصلا وفائدة  2014سنة في  ارتفعت

 .% 50,33مقابل  % 65,46تدعّمت حصّة الدّين الداخلي من جملة تكاليف الدّين العمومي لتبلغ و . السنة السّابقة
  43,38لتبلغ تقلّصا طفيفا حصّة نفقات تسديد أصل الدّين العمومي مقارنة بجملة نفقات العنوان الثاني شهدت % 

 . 2012في سنة  % 40,71في التصرّف السّابق و % 44,79مقابل  2014في سنة 
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 مؤشّرات أخرى 
 

  ّ1 % 2,3ا بطيئا بنسبة نموّ  2014الاقتصاد الوطني في سنة  لسجTP9F)1( 
P1Tفي التصرّف السابق نتيجة تأثير  % 2,4 مقابل

 .الظروف الصعبة الدّاخلية والخارجيّة
 2013في سنة   % 21,55مقابل  2014في سنة  % 23,23لتبلغ  ارتفعت نسبة الضغط الجبائي. 
   الميزانيّةعجز تراجعP

)
P1TP10F

1
P1TP

(
P )من الناتج  % 5إلى ما نسبته ) دون اعتبار مداخيل الهبات والتخصيص وأموال المصادرة

  .2013في سنة  % 6,9 لمقاب الإجماليالمحلّي 
 2013 في سنة % 46,6 مقابل 2014في سنة  % 50,9 إلىمقارنة بالنّاتج المحلي الإجمالي  نسبة التداين العمومي ارتفعت. 
  د وبإدراج فوائض .م 6.720,752ما قيمته  2014بلغ الرّصيد المدين للحساب القار لتسبقات الخزينة في موفى سنة

 2012و) د.م 1.013,858-( 2011و) د.م 1.486,133-( 2010وات ـــــــزانيّة لسنــــــــــــــــــض الميـــلى مقابيــــــــــــــف عــــالمصاري
يرتفع الرصيد ) د.م 462,571(+ 2014وفائض الموارد على نفقات سنة ) د.م 1.464,468-( 2013و) د.م 384,699-(

 . د.م 10.607,339إلى  2014المدين الفعلي للحساب القارّ لتسبقات الخزينة في موفى سنة 
 

II – التوصيـات  
 

 :توصي الدّائرة بما يليفي ضوء الاستنتاجات التي تمّ ذكرها سابقا 
 
  ط التنمية والقانون الأساسي للميزانيّةمخطّ  بخصوص -أ
 

  ّوالقانون الأساسي للميزانيّة 2020-2016ط التنمية للفترة الإسراع بالمصادقة على كلّ من القانون المتعلّق بمخط. 
 

 الحسابات  بخصوص -ب
 

  ومشروع قانون غلق ميزانيّة للسنة الماليّة الحساب العامّ و  حساب تصرّف أمين المال العامّ إلى تقديم  اددّ مجالدّعوة 
إصلاح المسائل التي تمّ التعرّض إليها في لوزارة المالية و  رقابتهاإنجاز  للدائرةفي الآجال القانونيّة حتى يتسنىّ الدّولة 

 .أفضل الآجال
  ولة أن تعدهاالآمرة لمصاريف الدّ  التي يجب على المصالح ةالخاصّ  الحساباتب إرفاق الحساب العامّ للسنة الماليةضرورة، 

 .من مجلّة المحاسبة العموميّة 208لفصل طبقا ل وذلك بالنسبة لمصاريفها

                                                 
 .2015التقرير السنوي للبنك المركزي التّونسي لسنة  )1(
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  إدراج المعطيات المتعلّقة بالتصرّف في الدّيون المثقلة بقباضات الدّيوانة بالحساب العامّ للسنة الماليّة وبالجداول الملحقة
 . بمشروع قانون غلق الميزانيّة

  الماليّة وكذلك الجداول المرفقة بمشروع قانون غلق الميزانيّة إيضاحات في خصوص الفوارق تضمين الحساب العامّ للسنة
 .  نجازات بالنسبة لمختلف بنود الميزانيّةإالهامّة بين التقديرات والا

 آت إرفاق الحساب العامّ للسنة الماليّة بالمعطيات المتعلقة بوضعية القروض المعاد إسنادها لفائدة المؤسسات والمنش
 .العموميّة

  إبراز حجم المتخلّدات الراّجعة إلى التصرفات السابقة والتي تمّ خلاصها خلال السنة الماليّة المعنية بالغلق مع بيان
 . في موفى تلك السنة حجم الدّيون التي بقيت دون خلاص

 
   العموميّة بخصوص الموارد -ج 

 
  بالأداءوتوسيع قاعدة المطالبين مزيد تحسين المداخيل الجبائيّة عبر الرّفع من مردوديةّ النظام الجبائي. 
 الرّفع من نسبة استخلاص الدّيون العموميّة المثقّلة . 
 ة بخصوص مقاومة التجارة الموازي 2014جراءات القانونيّة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة تفعيل الإ

 .والتهريب
 مساهمتها في تمويل ميزانيّة الدّولة لتحسينداء المؤسسات والمنشآت العموميّة ذ الإجراءات الكفيلة بالرّفع من أاتخّا. 

 
 النفقات العموميّة  بخصوص  – د

 

  ترشيد النفقات العموميّةمزيد. 
  متخلّدات في موفى السنةحصر جملة النفقات في مستوى جملة الاعتمادات المرخّصة فيها وتجنّب ترك. 
 قات بوالعمل على تسوية التس عمليات الميزانيّة من قسط هامّ متوفرّات الخزينة كمورد قارّ لتمويل  تفادي استعمال

 .خلال السنة التي ترجع إليها
  نسبة التداين العموميالتحكّم في. 
  العموميّة على حساب ميزانيّة الدّولةلفائدة المؤسسات والمنشآت المنجزة مزيد ترشيد المنح والتدخلات. 
 هاقفن رصح ىلع صرلحاو قيدانصلا فلتمخ ثادحإ ةيلمع ديشرتا في مستوى الاعتمادات المفتوحة خلال السّنة. 

 

 
 


